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تونس ـ قانون مكافحة الإرھاب یھدّد الحقوق 
یجب تشریع ضمانات تمنع الانتھاك 

 

الیوم إن قانون مكافحة الإرھاب الجدید  منظمات غیر حكومیة) ـ قالت سبعة 2015 یولیو/جویلیة 31(تونس، 
ضد الانتھاكات. یمنح القانون  الضروریة الضمانات إلى ویفتقر  یشُكّل خطرًا على حقوق الإنسانتونسفي 

قوات الأمن سلطات واسعة للقیام بالرقابة علي الأشخاص. یسمح القانون بتمدید احتجاز المشتبھ بارتكابھم 
 یومًا. ویسمح للمحاكم بعقد جلسات مغلقة لا 15 أیام إلى 6جرائم إرھابیة بمعزل عن العالم الخارجي من 

یحضرھا الجمھور، وللشھود بعدم الكشف عن ھویتھم للمتھم في حالات غیر معرفة بدقة. قالت المنظمات إن 
على البرلمان التونسي الحدّ من خطر الانتھاك الذي یسمح بھ ھذا القانون الجدید، عبر تعدیل مجلة الإجراءات 

الجزائیة، على سبیل المثال، بما یضمن لجمیع المحتجزین حق الاتصال بمحام مباشرة بعد الاعتقال، وكذلك 
قبل الاستجواب وأثناءه. 

 

، نائب المدیر التنفیذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش: إریك غولدستینقال 
"الإرھاب یھدد الجمیع في تونس، ولكن أي قانون یسمح للشرطة باستجواب المشتبھ فیھم دون حضور محام 

 یومًا ھو كذلك تھدید حقیقي لحقوق الانسان في تونس". 15لمدة 
 

 عضوًا، قانون 217، تبنى مجلس نواب الشعب، البرلمان التونسي المتكون من 2015 یولیو/تموز 25في 
 نواب بأصواتھم. كانت الحكومة قد أرسلت مشروع القانون 10 نائباً واحتفاظ 174مكافحة الإرھاب بموافقة 

 مارس/آذار في تونس العاصمة، 18 مارس/آذار، بعد الھجوم على متحف باردو في 26إلى البرلمان في 
 شخصًا.  23الذي ذھب ضحیتھ 

 

 الذي اعتمُد في حكم الرئیس السابق زین العابدین بن علي، 2003یستبدل القانون الجدید قانون سنة 
 شخص. خلص 3000 لمحاكمة حوالي 2011واستخدمتھ المحاكم إلى حین خلعھ في ینایر/كانون الثاني 

 للأمم المتحدة إلى أن ھذا القانون استخُدم لتوجیھ تھم إلى عدة أشخاص یشُتبھ بتعاطفھم مع المعارضة تقریر
رغم غیاب أي أدلة على صلتھم بالإرھاب، وأدینوا اعتمادًا على اعترافات انتزُعت منھم تحت التعذیب. بعد 

، ثم عادت إلى العمل بھ في 2003الإطاحة بالرئیس بن علي، جمدت السلطات الانتقالیة تقریبا قانون سنة 
  بعد سلسلة ھجمات مسلحة على قوات الأمن في جبل الشعانبي قرب الحدود مع الجزائر.2013مایو/أیار 

 

عند مناقشة القانون الجدید، أضاف البرلمان تعدیلات تحسن بعض الضمانات ، منھا تعدیل یعزز حق 
الصحفیین في عدم الكشف عن مصادرھم، وآخر یجُرّم اللجوء الي طرق تحري خاصة كالاختراق واعتراض 

 الاتصالات من قبل الشرطة بدون إذن قضائي. غیر ان القانون القي علي العدید من الخروقات.

 

قالت المنظمات الموقعة إن القانون یعُرّف الإرھاب بطریقة فضفاضة وغامضة. فالجریمة التي تعتبر 
إرھابیة، یجب أن تكون فیھا المعاییر التالیة: الانتماء إلى مشروع فردي أو جماعي یھدف إلى بث الرعب بین 

 علي قائمة  القانونیحتوي. كما  أو الامتناع عنھر ماالسكان أو حمل الحكومة أو منظمة دولیة على فعل أم
الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو الموارد الحیویة أو البنیة  المجرمة منھا رھابیة الإ الاعمال 

الأساسیة أو وسائل النقل أو الاتصالات أو المنظومات المعلوماتیة أو المرافق العمومیة. قد یتسبب ھذا 

http://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/tunisia
http://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/tunisia
http://www.hrw.org/ar/about/people/222499
http://www.hrw.org/ar/about/people/222499
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/120/08/PDF/G1212008.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/120/08/PDF/G1212008.pdf?OpenElement


 إرھابي. فالمظاھرات السلمیة التي ترافقھا بعض طابعالتعریف في قمع بعض الأعمال التي لیست لھا 
 الفوضى قد تعُتبر أعمالا إرھابیة.

 

) إلى 2003 أیام (في قانون 6مدّد القانون الجدید فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة على ذمة قضایا إرھابیة من 
 یومًا، دون أن یسُمح للمشتبھ فیھ بزیارات من محامیھ أو عائلتھ. وقالت المنظمات إن احتجاز الأشخاص 15

لدى الشرطة لفترات مطولة وبمعزل عن العالم الخارجي یزید مخاطر تعرضھم لسوء المعاملة والتعذیب. 
كانت ھذه الانتھاكات شائعة في العھد السابق، ومازالت مستمرة في الواقع، فقد نقلت التقاریر عدة حالات 

 على السماح للمحتجزین 2014. ینص دستور 2011 منذ الشرطةتعذیب ووفاة مشبوھة تحت الاحتجاز لدى 
بتمثیل قانوني من قبل محام منذ لحظة الاعتقال، ولكن مجلة الإجراءات الجزائیة لا تسمح بھذا الحق إلا بعد 

أن یعرض الشخص على قاضي التحقیق. 
 

على البرلمان مراجعة مجلة الإجراءات الجزائیة بما یسمح لكل محتجز لدى الشرطة بحق الاتصال بمحام 
على وجھ السرعة كما یقتضیھ العھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة و المیثاق الافریقي لحقوق الانسان 

والشعوب. و تنص المبادئ التوجیھیة بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونیة في أفریقیا على أن 
"تتوفر لجمیع الموقوفین أو المحتجزین أو المسجونین فرص وأوقات وتسھیلات تكفي لأن یزورھم محام 

ویتحدثوا معھ ویستشیروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسریة تامة". 
 

 قانون لتعدیل مجلة الإجراءات الجزائیة اقترحتھ الحكومة السابقة على مشروعحتى الآن لم یناقش البرلمان 
 . یؤكد مشروع القانون على الحق في الاتصال بمحام مباشرة بعد 2013 أبریل/نیسان 12البرلمان في 

الاعتقال، وینص على ضرورة حضور محام أثناء الاستجواب وفي المحكمة عند مواجھة المتھم بشھود أو 
ضحایا لجرائم مزعومة. 

 

ینص قانون مكافحة الإرھاب الجدید على عقوبات، بینھا الإعدام، ضد المتھمین المدانین بعمل إرھابي في 
 2014حالة ما تسبب العمل الارھابي في موت شخص او اكثر او في حالة اغتصاب. لم یلغ دستور سنة 

. 1991عقوبة الإعدام، وھي مكرسة في مجلة الإجراءات الجزائیة، رغم أن تونس لم تنفذ أي إعدام منذ 

تعُارض المنظمات الموقعة على البیان عقوبة الإعدام في جمیع الظروف كممارسة غایة في القسوة ولا یمكن 
 تداركھا.

 

 من العھد الدولي الخاص 14یسمح القانون الجدید للقضاة بعقد جلسات مغلقة بوجھ الجمھور. وتنص المادة 
بالحقوق المدنیة والسیاسیة على حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنیة، وتبقي على استثناءات "لدواعي 

الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع دیمقراطي، أو لمقتضیات حرمة الحیاة الخاصة 
لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراھا المحكمة ضروریة حین یكون من شأن العلنیة في بعض 

الظروف الاستثنائیة أن تخلّ بمصلحة العدالة". لكن المنظمات قالت إن القانون الجدید فشل في تحدید المعاییر 
التي یجب توفرھا قبل إجراء جلسة مغلقة، وھو ما یمنح القضاة سلطة تقدیریة واسعة. 

 

ینص القانون على أنھ یمُكن، إذا اقتضت الظروف، عدم الكشف عن المعطیات التي من شأنھا تحدید ھویة 
الضحایا والشھود أو أي شخص آخر. وقد یتسبب استخدام شھود مجھولي الھویة، كما تنص على ذلك المادتان 

 ، في تھدید حقوق المتھم ومنعھ من إعداد دفاع جیدّ لأن ذلك یحرمھ من الاعتراض على شھاداتھم.70 و68

 

 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على حق الطرف المتھمَ في الإطلاع 14تنصّ المادة 
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على الشھود المستخدمین ضدّه. وتنص المبادئ التوجیھیة بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونیة 
في أفریقیا، التي اعتمدتھا اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، على حق المتھم في مناقشة شھود 

الاتھام، وحضور شھود لصالحھ في الظروف نفسھا. كما تنص أیضًا على أنھ لا یسُمح باستخدام شھادات من 
شھود مجھولي الھویة أثناء المحاكمة إلا في ظروف استثنائیة، مع الأخذ بعین الاعتبار طبیعة الجریمة 

وظروفھا، والحفاظ على سلامة الشھود، وعندما یكون ذلك في مصلحة العدالة. 
 

لا یستجیب قانون مكافحة الإرھاب التونسي لھذا الشرط لأنھ یوفر للقضاة ھامشًا كبیرًا لاعتماد شھادات من 
 مجھولي الھویة كأدلة، دون تحدید أي معاییر یتعین احترامھا باستثناء عبارة "إن اقتضت الضرورة".

 

یتعمّد علنا وبصفة یمنع القانون، بعبارات فضفاضة، "الإشادة أو التمجید بالإرھاب". أي شخص یثبت أنھ "
" بجریمة إرھابیة، أو مرتكب جریمة إرھابیة، أو منظمة أو تحالف مرتبط صریحة الإشادة أو التمجید

 سنوات. قد تُستخدم ھذه المادة لتقیید 5بجریمة إرھابیة أو بأعضائھا أو نشاطاتھا، قد یُحكم بالسجن حتى 
حریة الأفراد والمجموعات في التعبیر بشكل غیر مبرر. مثلاً، قد یُسجن شخص ما إذا قام بمجرد استخدام 

كلمة أو استعرض رمزاً یُعتقد أنھ یساند الإرھاب، بغض النظر عما إذا كان ذلك یتسبب في أي فعل إرھابي 
 ملموس.   

 

أضاف المشرعون في اللحظات الأخیرة حكمًا یحمي الصحفیین والأطباء الذین صاروا، إضافة إلى 
المحامین، یتمتعون بحق حمایة سریة المعلومات التي یحصلون علیھا في إطار عملھم. من شأن ھذا الحكم 

، تعزیز حریة الصحافة لأنھ یطُمئن الصحفیین 2003القانوني، الذي لم یكن موجودًا في قانون سنة 
 ومصادرھم أن الدولة لا تستطیع اختراق السریة المتفق علیھا بینھما باسم التحقیق في قضیة إرھابیة.

 

یمنح القانون أجھزة الأمن والمخابرات سلطة استثنائیة لاستخدام "طرق تحرّي خاصة"، منھا التنصّت 
والاطلاع على محتوى الاتصالات ونسخھا وتسجیلھا واختراق المجموعات الإرھابیة المشتبھ فیھا من قبل 

 أشھر. في آخر جلسة 4أعوان شرطة، مع الحصول على إذن قضائي مسبق، وعلى ألا یتجاوز ذلك فترة 
تصویت، أضاف البرلمان حكمًا یمنع الانتھاك عبر جعل موظفي الدولة عرضة للسجن لسنة واحدة إذا 

تنصتوا على  مجموعات أو قاموا بالاختراق دون إذن قضائي. 

قالت غابرییل، مدیرة مكتب المنظمة الدولیة لمناھضة التعذیب: "بتبني ھذا القانون، عرّض البرلمان الحقوق 
التي كافح التونسیون من أجلھا  للخطر مجددًا. الآن علیھ تشریع ضمانات فعالة لھذه الحقوق كي لا تكون 

 أضرارًا جانبیة في معركة مشروعة تھدف إلى حمایة تونس من الإرھاب".

 

 المشاركون في التوقیع

 19المادة 

محامون بلا حدود ـ بلجیكا 



الشبكة الأورو-متوسطیة لحقوق الإنسان 
الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان 

ھیومن رایتس ووتش 
المنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب 

 مركز كارتر

 

 

 لمزید من المعلومات:

+ بلا حدود تونس، -محامونھیفاء جبس، مكلفة بالإعلام  216 21 99 68 86،tun-com@asf.be 

www.asf.be  
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